
 تونس - ارتكز الرئيس التونسي قيس 
ســــعيّد الذي قــــرّر تجميد أعمــــال البرلمان 
وإعفــــاء رئيس الحكومة وتولي الســــلطة 
التنفيذيــــة في قراراته علــــى دعم الجيش 

الذي لطالما بقي بعيدا عن السياسة.
وحضــــرت مع ســــعيّد فــــي الاجتماع 
الطــــارئ كــــوادر عليا في الجيــــش. وإثر 
قراراته، انتشــــرت وحدات عسكرية، أمام 
البرلمان ومقر رئاسة الحكومة ومؤسسات 

حكومية حيوية أخرى.

كما عــــينّ الرئيس مســــؤولا عاليا في 
الجيــــش علــــى رأس غرفة عمليــــات إدارة 

الأزمة الصحية.
الســــلطات  أوقفــــت  الأثنــــاء،  وفــــي 
القضائيــــة أحــــد النــــواب الــــذي وجه له 
القضاء العســــكري في العــــام 2018 تهمة 

انتقاد الجيش.
ودفــــع هــــذا التقــــارب بــــين الطرفين 
عددا مــــن الخصوم السياســــيين للرئيس 
التونسي إلى توظيف الأحداث لصالحهم 
ووصف قرارات ســــعيّد الاستثنائية بأنها 

”دكتاتورية عسكرية“.

ثقة في التغيير

منذ انتخب قيس سعيّد رئيسا للبلاد 
فــــي أكتوبــــر 2019 بأكثر مــــن 70 في المئة 
من الأصوات، تحاشــــى ســــعيّد مسؤولي 
الأحزاب السياســــية وحــــرص في المقابل 
على الظهور إلى جانب قيادات عســــكرية 

عليا.
وكلف ســــعيّد فــــي ديســــمبر الماضي 
إدارة الصحة العســــكرية الإشــــراف على 
مستشــــفى جديــــد شــــيّدته الصــــين فــــي 

محافظة صفاقس (وسط).
التونســــي  السياســــي  المحلل  ويقول 
صلاح الدين الجورشــــي إن  قيس ســــعيّد

”نال ثقة الكوادر العليا في 
الجيش.. ونجح في إقناعها 
بأن الدولة أمام خطر داهم“.

ويؤكد الجورشي أن 
الجيش ”خرج قليلا عن 
تحفظه لكن هذا لا يعني 

أننا أمام حكم عسكري منذ 
25 يوليو“.

ويتابع ”الجيش لا 
يحكم وهو يؤطر ويحمي 

الرئيس ويدعم قراراته 
من دون أن يكون في الحكم 

بشكل مباشر“.
ومنذ الخامس والعشرين 

من يوليو، لم يظهر الجيش 
التونسي في صورة من يتدخل 

في القرارات السياسية، لكنه التزم 
بتطبيق القرارات التنفيذية، ورغم 

ذلك يظل في نظر الإخوان المسلمين 
مؤسسة غير مضمونة رغم 

تاريخها الحيادي والتزامها فقط 

بمواجهــــة المخاطر الخارجيــــة التي تهدد 
أمن البلاد.

السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  ويــــرى 
بالجامعة التونســــية حاتم مراد أن قيس 
ســــعيّد – الــــذي يواجه تيارات إســــلامية 
تســــتميت منذ أشــــهر في عرقلــــة الحياة 
”لــــن   – أجنداتهــــا  وفــــرض  السياســــية 
علــــى  التعويــــل  دون  الفــــوز  يســــتطيع 

الجيش“.
ويوضح مــــراد أن الجيش ”يدعم إلى 
الآن الرئيس الذي جهز كل قراراته بفضل 
مســــاعدته“، مشــــددا علــــى أن المؤسســــة 
العســــكرية ”ســــترافقه إلى حدود تحقيق 
دولــــة  إعــــادة  أي  المرســــومة“  الأهــــداف 

القانون إلى السكة.

قوة شرعية

لم يكن التفات ســــعيّد إلى المؤسســــة 
العســــكرية وليد الوضع الحالي، بل منذ 
أبريل الماضي، بعث برسائل إلى خصومه 
السياســــيين مفادها أنه هو القائد الأعلى 

للقوات المسلحة الأمنية والعسكرية.
وقدم خلال إشــــرافه علــــى العيد الـ65 
لقــــوات الأمــــن الداخلــــي قــــراءة مغايرة 
بصفته أستاذا سابقا للقانون الدستوري، 
توضح أن “رئيس الدولة هو الذي يتولى 
التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا 
العســــكرية والدبلوماسية المتعلقة بالأمن 
القومــــي بعد استشــــارة رئيس الحكومة، 

ويضبط الوظائف العليا بقانون“.
وشــــدد حينها على أنــــه ”لا يميل إلى 
احتكار هــــذه القوات لكن وجــــب احترام 

الدستور“.
وأثــــارت تصريحاته الحادة انتقادات 
المشيشــــي الــــذي اعتبرها قــــراءات فردية 

وشاذة للنص الدستوري.
ويعتبــــر العميــــد المتقاعد من الجيش 
مختار بــــن نصر أنه في ظــــل نظام يكون 
فيه رئيس الدولــــة ”القائد الأعلى للقوات 
المســــلحة.. يكون الجيش القوة الشرعية 
بيد الرئيس 
لحماية الدولة 
والشعب من 
كل خطر“.
ورغم ذلك 
وضع سعيّد 
مرارا 

وخاصــــة خلال الأســــبوعين الماضيين من 
قبل معارضيــــه في مقارنة مــــع النظامين 
المصــــري والجزائري اللذين يتحكم فيهما 
الجيش بدواليب الحكــــم ووجهت له تهم 
بمحاولــــة الســــير بالبــــلاد تدريجيا نحو 

دكتاتورية عسكرية.
وترى الخبيرة في معهد البحوث حول 
المتوسط والشرق الأوسط إينيس لوفالوا 
أن ”الجيش التونسي لن يلعب دورا مثلما 
كان الأمــــر في مصر“ أو في الجزائر وإلى 
الآن ”تمــــر الأمور عبــــر النقاش مع رئيس 
الجمهورية“ الذي انتخب بغالبية واسعة.
ويتهــــم الجيش في الجزائر بأنه يدير 
فــــي الكواليــــس حكما فقد شــــرعيته أمام 
حركات احتجاجية شــــعبية متواصلة في 

البلاد منذ أكثر من عامين.
وأصبــــح عبدالفتــــاح السيســــي قائد 
الجيش رئيسا لمصر في 2013 إثر الإطاحة 
بالإخــــوان وإزاحــــة الرئيــــس الإســــلامي 
محمد مرســــي الذي توفي في السجن في 

العام 2019.
وبالعــــودة إلــــى مــــا يســــمى بثورات 
الربيــــع العربــــي فــــي العــــام 2011، دعــــم 
الجيــــش المصــــري نظــــام حســــني مبارك 
بالديمقراطية  المطالبــــين  المتظاهرين  ضد 
في ســــاحة التحرير فــــي القاهرة. لكن في 
تونــــس التزم الجيش الحيــــاد في تعامله 
مــــع المدنيين العــــزل والتزمت المؤسســــة 
العســــكرية بالعمل على إرساء التوازنات 
فــــي البــــلاد طــــوال عقــــد كامــــل بحماية 
المواطنــــين والممتلكات الخاصــــة والعامة 
والوقوف صدا منيعــــا في وجه العمليات 
الإرهابيــــة المتفرقة التي شــــهدتها تونس 
خلال الســــنوات الماضية، حتــــى أنه يعد 
محل ثقة مطلقة في ذهن جل التونســــيين. 
وتلتجأ إليه السلطات في حال استشعرت 
إمكانيــــة فقدان الســــيطرة على التحركات 
الاحتجاجية التي تخرج للشارع بين فترة 

وأخرى.

ومــــن جديد كان الجيــــش أمام تحدي 
دور وطني آخر فبعد قرارات قيس ســــعيد 
طوّق الجيش مبنى البرلمان، ومنع دخول 
رئيســــه راشد الغنوشــــي ونوابه، وتولى 

تأمين مؤسسات الدولة وشوارع البلاد.
وعن ذلك، يقــــول الصحافي والباحث 
تييــــري بريزيون ”بخلاف الجزائر ومصر 
حيــــث لديه مصالح حيويــــة لبقاء النظام، 
فإن الجيش يفضل في الأزمات الحادة دفع 

السياسيين لفرض استقرار المؤسسات“.
ويذكّر بــــأن عددا من كــــوادر الجيش 
التونســــي المتقاعديــــن وجهــــوا في مايو 
الفائت رســــالة مفتوحــــة للرئيس لتقديم 
تنــــازلات في خضــــم تجاذبــــات وخلافات 
سياســــية حادة بينه وبــــين الأحزاب التي 
تتقدمها حركة النهضة الإسلامية، واتخاذ 
سياســــيا  اســــتقرارا  تضمــــن  إجــــراءات 
لتونس فــــي خضم الأزمتــــين الاقتصادية 

والصحية.
وقد تفسّر تلك الخطوة وقوف قيادات 
الجيــــش مع ســــعيّد فــــي هــــذه المرحلة 
الدقيقــــة، ملتزما بعقيدتــــه المزروعة فيه 
منــــذ انبعاثه في العــــام 1956 وهي حماية 
المؤسســــات وليس الأشــــخاص ومتمسكا 
بانســــجامه مع مبادئ ومقوّمــــات الدولة 

المدنية.
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السنة 44 العدد 12139 في العمق

  في استقبالات واجتماعات وزيارات 
وجولات الرئيس التونسي قيس سعيد، 
تبدو هناك سيدة في مقتبل العمر دائمة 
الحضور، يطلق عليها البعض لقب ظل 
الرئيــــس، ويقول آخرون إنها مهندســــة 
كل ما يدور في قصر الرئاســــة بقرطاج، 
ويصفونهــــا بالســــيدة الحديديــــة التي 
كان لهــــا دور كبير في بلورة المشــــروع 
السياســــي للرئيــــس وفــــي اســــتقطاب 
الأنصار والمؤيديــــن الذين أوصلوه إلى 

سدة الحكم.
إنهــــا نادية عكاشــــة الوزيرة مديرة 
الديــــوان الرئاســــي، التــــي تنطلــــق من 
قاعدة فكرية مشــــتركة مع ســــعيّد، وكما 
كانت إحــــدى طالباتــــه اللامعات، كانت 
كذلــــك ضمن تلــــك المنظومــــة الغامضة 
التي تحركت بقوة ضمن المجتمع المدني 
بعد العام 2011 وبدأت في تشــــكيل نواة 
لمشــــروعها الفكــــري والسياســــي بعــــد 
انتخابات 2014 تحت شــــعار ”الســــيادة 
لتجعل مــــن أســــتاذ القانون  للشــــعب“ 
الدســــتوري قيس ســــعيّد جوادها الذي 
تخوض به رهان الانتخابات الرئاســــية 
فــــي العــــام 2019 كمســــتقل دون غطــــاء 
حزبي، وأعطته قصبة الفوز في مفاجأة 
مدوية لــــم ينتبه الفاعلــــون في الداخل 
والخارج إلى أســــرارها الخفية وأدوات 
تشــــكيلها إلا بعــــد الإعلان رســــميا عن 

النتائج النهائية.

امرأة صعبة المراس

بعد الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق 
زيــــن العابدين بن علي، كانت هناك فتاة 
فــــي الثلاثــــين مــــن عمرها ترفع شــــعار 
”السيادة المطلقة للشعب“ وتتحرك على 
أكثر من صعيد، ولاســــيما في مســــتوى 
المتابعة للمســــار الانتخابــــي والعملية 
الانتقاليــــة بصفتها المحللــــة القانونية 
الأوروبــــي  الاتحــــاد  لبعثــــة  الوطنيــــة 
لمراقبة الانتخابات في تونس سنة 2011 
ومستشــــارة لبعثة المساعدة الانتخابية 
للاتحــــاد الأوروبــــي ســــنة 2014، وفــــي 
الأثنــــاء، لم تكــــن تنقطع عــــن الاتصال 
بســــعيد أســــتاذها الذي تنســــجم معه 
فكريا في تحليل الأحداث ومســــتجدات 
الأوضــــاع فــــي البــــلاد ومثلهــــا كمثــــل 
الكثير من الشــــباب الــــذي يحمل الكثير 
مــــن الإعجاب والتقدير نحو شــــخصية 

”الأستاذ“.
وبعد توليه رســــميا منصب رئيس 
للبلاد في الثالث والعشــــرين من أكتوبر 
2019، أحــــاط ســــعيد نفســــه فــــي قصر 
قرطــــاج بفريق مــــن المقربــــين منه ومن 
بينهم عكاشة التي كلفها بمهمة مديرة 

للشؤون القانونية بالديوان 
الرئاسي، وبعد حوالي 100 

يوم، أعلن في الثامن 
والعشرين من يناير 

2020 عن تعيينها 
مديرة للديوان 
الرئاسي خلفا 
لطارق بالطيب.
وفي الرابع 
من فبراير العام 

الماضي
 

صدر بالصحيفة الرســــمية أمر رئاســــي 
يتعلق بإسناد  عكاشــــة، مديرة الديوان 
الرئاســــي، رتبة وامتيــــازات وزير، غير 
أن وصولهــــا الــــى ذلــــك المنصــــب وتلك 
الامتيــــازات تزامن مع بدايــــة المواجهة 
المفتوحــــة بين الرئيس ســــعيد وجماعة 
الإخــــوان وفــــي منتصف يوليــــو 2020، 
اضطــــر الفخفــــاخ إلى تقديم اســــتقالته 
إلــــى الرئيــــس حتــــى لا يمنــــح النهضة 
وحلفاءها فرصة ســــحب الثقة منه تحت 
قبــــة البرلمان، وبعد 10 أيام، قرر الرئيس 
ترشــــيح وزيــــر الداخلية فــــي الحكومة 
المســــتقيلة هشــــام المشيشــــي لتشــــكيل 
حكومة جديدة، تضمنت لائحة أعضائها 
شــــخصيات لم ترض عنهم النهضة مرة 
أخرى، وســــعت منذ البداية إلى عزلهم، 
عبر الاستحواذ على المشيشي ونقله من 
فلك الرئاسة إلى فلك معارضيها ليصبح 
تحــــت رحمة حزام برلماني يقوده راشــــد 
الغنوشــــي، وهو ما زاد مــــن حدة الأزمة 
السياسية في البلاد، بينما لم يكن مؤشر 
الإخوان وحلفائهم قادرا على التقاط أي 
ذبذبات سوى تلك المتعلقة بعكاشة، فهي 
بالنســــبة إليهم المسؤولة عن كل مواقف 
وقرارات الرئيس سعيد، وعن التعيينات 
الحكومية، وعن التسريبات عبر وسائل 
الإعــــلام ومواقع التواصــــل الاجتماعي، 
لتتحول إلى هدف لســــهام الإســــلاميين 

ومن يقفون معهم على نفس الناصية.
وتعتبــــر عكاشــــة من نســــاء تونس 
المتشــــبعات بمفاهيــــم الحداثــــة، ولهــــا 
تدافــــع  اجتماعيــــة،  يســــارية  ميــــولات 
دائما عن مبدأ الشــــروعية المعتمدة على 
إرادة الشــــعب، وتؤمن بالدولة الوطنية 
وتاريخهــــا ورموزها ونضــــالات قادتها 
بموقفهــــا  معروفــــة  وهــــي  وزعمائهــــا، 
الرافــــض للإقصــــاء، وكانت فــــي العام 
2013 أكــــدت أنهــــا ضد ما ســــمي آنذاك 
بمشــــروع قانون تحصين الثــــورة الذي 
حاول الإخوان اســــتعماله للضغط على 
حركة نــــداء تونــــس وزعيمهــــا الباجي 
قائد السبســــي، كما أنها مــــن المؤمنات 
بالواقعية السياسية، ويعتبرها البعض 
امــــرأة حديديــــة وصعبة المــــراس، حتى 
أن الاتحــــاد العام لطلبــــة تونس اقترح 
فــــي يوليــــو 2020 على الرئيس ســــعيد 
ترشيحها لرئاسة الحكومة بعد استقالة 
الفخفــــاخ لتكون أول امــــرأة تتولى هذه 

المسؤولية في البلاد.

 هدف رئيسي للإخوان

هناك من يعتبر أن عكاشة استطاعت 
تشكيل شبكة ضغط قوية، والواقع أنها 
اســــتفادت من شــــبكة كانت هــــي ذاتها 
واحدة من أبرز ناشطيها خلال السنوات 
الماضيــــة، ألا وهــــي تلــــك التــــي حملت 
مشــــروعا ودفعت ســــعيد إلــــى تصدره، 
لتصنع حالة من التغيير بالاعتماد على
 المجموعات المغلقة على 
مواقع التواصل 
الاجتماعي، وكذلك 
عبر الاتصال المباشر 
مع العناصر التي 
شكلت نظام العناقيد 
بتفرعاته المدهشة 
كما ظهرت في 
الانتخابات في 
2019 وفي الخروج 
الاحتجاجي ضد 
الإخوان ومنظومة 
الحكم في 
الخامس 
والعشرين 
من يوليو 
الماضي.

وتعرضت عكاشــــة إلــــى واحدة من 
أشــــرس حملات الشــــيطنة التي أدارها 
الإخوان على مختلف الأصعدة، وشاركت 
جهــــات عدة من الداخل والخارج في تلك 
الحملة، وتم الترويج لتسريبات مزعومة 
بهدف إرباك مؤسسة الرئاسة وإظهارها 
للعموم على أنها مخترقة، وكذلك بهدف 
إقناع الشــــعب التونســــي بأن لا شــــيء 

يخفى عن الإخوان،.
وتحولت عكاشــــة إلى هــــدف يومي 
للقصــــف من خــــلال الصفحــــات الممولة 
علــــى موقع الفيســــبوك، وحاول البعض 
اشــــتكاءها إلــــى الســــفارات الأجنبيــــة، 
الاســــتئصالية  باليســــارية  ونعتهــــا 
والدكتاتورية كما حدث سابقا مع بعض 
المقربين من الرئيس قائد السبسي، عندما 
أعلنت حركة النهضة دعمها للمترشــــح 
ســــعيّد في الــــدور الثانــــي للانتخابات 
الرئاسية للعام 2019 بعد فشل مرشحها 
عبدالفتاح مورو في الدور الأول، أطلقت 
العنان لأنصارهــــا وحلفائها في الداخل 
والخارج لتقديمه على أنه الزعيم المؤمن 
الزاهــــد الديمقراطي المدافــــع عن الهوية 
والقريب من الإســــلام السياسي وصولا 
إلى حد تلقيبه بعمر بن الخطاب الجديد.

لكن ما إن كشــــف عن اســــتماتته في 
وصلاحياته  اســــتقلاليته  عــــن  الدفــــاع 
ورفضــــه للابتــــزاز وانحيــــازه للشــــعب 
الدولــــة  أخونــــة  لمحــــاولات  ورفضــــه 
والمجتمــــع وعــــدم ســــماحه باســــتعمال 
أراضــــي بلاده كمنطلــــق للتدخل التركي 
المســــلح في ليبيا وفتحه جسور تواصل 
جدي مع الشــــركاء التقليديــــين لتونس 
ولاســــيما محور الاعتدال العربي، حتى 
التفت الإخوان والدائرون في فلكهم إلى 
تلــــك المرأة التي تدير الديوان الرئاســــي 
وتتولــــى أمانة ســــر الرئيــــس، متهمين 
إياهــــا بالعمل على عزل ســــعيّد وإبعاده 
عنهم ومنعــــه من الاســــتجابة لطلباتهم 

وتنفيذ رغباتهم.
وقليــــلا ما تتكلــــم عكاشــــة، ولكنها 
عندمــــا تتكلم تحســــب كلماتهــــا جيدا، 
وتعــــرف كيــــف توجــــه رســــائلها، وهي 
لا تكتفــــي بوظيفتهــــا الرســــمية، وإنما 
تحمل علــــى كاهلها مشــــروعا تشــــترك 
فيه مــــع الرئيس ومع جيل من الشــــباب 
يثــــق في ســــعيّد، ويــــراه كفــــؤا لإحداث 
تحــــولات جديدة في المســــار السياســــي 
الصاعد  للجيــــل  تعطي  والديمقراطــــي، 
الموقــــع اللائق به فــــي التأســــيس للغد 
الأفضــــل، وتحقــــق تجربة تونســــية قد 
تكون متفردة في الديمقراطية الشــــعبية 
التــــي تقطع مع الفســــاد وتمنع الجانب 
الدكتاتــــوري من الديمقراطية الفاســــدة 
التــــي تجعل مــــن الفوز فــــي الانتخابات 
منطلقا للانقلاب على أهدافها باستخدام 
الحصانة البرلمانية للتهرب من القانون، 
والســــياحة الحزبيــــة لتغييــــر الولاءات 
وتحويل  الانتخابيــــة،  الوعــــود  ونكــــث 
الأحزاب السياســــية إلى مجرد شــــركات 
لبيع الوهم تدار من قبل لوبيات تحترف 
نهب المال العام والعبث بمقدرات الدولة.
وتتمثل العلاقة بين عكاشــــة وسعيد 
فــــي علاقة الطالبة المجتهدة بأســــتاذها 
في مادة القانون الدســــتوري الذي ترى 
فيــــه مثلا أعلى، ثم بزميلها الذي تحترم 
اختياراتــــه، وفي نفس الوقــــت تتحرك 
معه مــــن داخل منظومــــة فكرية واحدة، 
وطموح سياســــي واحد، وتعتبر نفسها 
علــــى اســــتعداد دائم للدفــــاع عن رؤيته 
التي تشــــاركه إياها، وتعتقــــد أن أغلب 
التونســــيين يؤمنــــون بهــــا، وهي 
التي تتأسس على مبدأ قوة الدولة 
وحق الشــــعب في تحقيــــق إرادته، 
ووفق نظــــرة حداثية متقدمة تقاوم 
وتحتــــرم  الأيديولوجيــــا  ســــطوة 

مبادئ الحرية.
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ديوان الرئاسة في تونس وتثير رعب الإخوان

د نال ثقة 
ّ
قيس سعي

الكوادر العليا في 

الجيش

صلاح الدين الجورشي

نادية عكاشة من نساء 

تونس المتشبعات 

بمفاهيم الحداثة وتدافع 

عن الشرعية المعتمدة 

على إرادة الشعب

د ثقة الجيش
ّ
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ــــــذ أن أعلن الرئيس التونســــــي قيس ســــــعيّد في الخامس والعشــــــرين  من
ــــــو الماضي تجميد البرلمــــــان وإعفاء رئيس الحكومــــــة من مهامه،  من يولي
ــــــة الانقلاب على  ــــــه لتتهمه بمحاول ــــــت الأصوات المعارضــــــة لقرارات تعال
الحكم وإقحام المؤسسة العســــــكرية في أتون المعارك السياسية، بعد أن 

حافظت لعقود على حيادها.
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ن و ين رب ن ريق ب ج ر
بينهم عكاشة التي كلفها بمهمة مديرة 

للشؤون القانونية بالديوان
100 الرئاسي، وبعد حوالي

يوم، أعلن في الثامن 
والعشرين من يناير
عن تعيينها 2020
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